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489 

  
  التوسع التشريڥي ࡩي تحديد المفهوم الوظيفي للمبيع

   -*دراسة مقارنة-
 
 
 
 
 
   :لخصالم

هدف المش؅ري وراء اقتناء المبيع هو حصوله عڴى الحيازة النافعة،أي صلاحية  إنّ 
  .وفقا للمعاي؈ر المحددة لوظيفته له، المبيع للاستعمال المعدّ 

 فرزه من مبيعات ذو تقنيات عالية و خط؈رة، أدتالتطور التكنولوڊي و ما أ إلا أنّ 
المعطيات، إڲى تدخل المشرع ٭ڈدف توسيع المفهوم الوظيفي للمبيع، بما يتناسب مع  ههذ

لمتعلقة تحقيق الرغبة المشروعة لسلامة المسْڈلك، من خلال تحديد كافة المعلومات ا
  .المبيع، ومختلف استعمالاته بخصائص

هذا التوسع التشريڥي لم يشمل بيع المباني، وهو ما يجعل مبدأ الرغبة  إلا أنّ 
  .المشروعة للمسْڈلك متصفا بالنسبية ࢭي هذا المجال

 :فتاحيةالكلمات الم
 له، الجدوى الاقتصادية للمبيع، الرغبة المشروعة للمسْڈلك، العيب بالمفهوم الوظيفي

  .، البائع، المش؅ري، المح؅رف، المسْڈلك)السلع،المباني(عيب السلامة، المبيع
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Legislative expansion in determination the functional concept 
-Comparative study - 

Abstract: 
The aims of buyer behind the acquisition of sales at its functional possession 

which is materialized by the fact that this latter is made to the usage for which it is 
destined according to the criteria of its function measures. 

Thus, due to the High techniques and the dangerousness of Product resulting 
from the technological advances and in order to responding to the customer’s 
legitimate expectation the legislator has enlarged the functional notion of the sale 
object, in a way of imposing the obligation to mention all the information related to 
the characteristics of that item and its use. 

Meanwhile, as far as the furniture design is enlarged, the concept is not extended 
for the sale of buildings (constructions), so as to relativize the consumer’s legitimate 
expectancy.     
Key words: 
Sales economic utility, legitimate consumer’s expectation, functional vice, safety 
default, sales (Product, constructions), functional notion (design) of a sold pattern 
(item), seller, buyer, producer, consumer.   

 
L’élargissement législatif de la notion fonctionnelle de la chose vendue 

-Étude comparative- 

Résumé : 
L’acheteur vise par l’acquisition de l’objet vendu sa possession fonctionnelle qui 

se matérialise par le fait que ce dernier soit propre à l’usage auquel il est destiné selon 
les critères déterminant sa fonction. 

Ainsi, en raison de la haute technicité et de la dangerosité des produits résultant 
du progrès technologique et en vue de répondre à l’attente légitime du consommateur, 
le législateur a élargi la notion fonctionnelle de la chose vendue et ce, en imposant 
l’obligation de mentionner toutes les informations liées aux caractéristiques de celle-
ci et à son utilisation. 

Toutefois, ainsi élargie, la notion de la chose vendue ne s’étend pas à la vente 
des constructions, ce qui relativise l’attente légitime des consommateurs. 
Mots clés : 
L’utilité économique de la vente, l’attente légitime du consommateur, le vice 
fonctionnel, le défaut de sécurité, la vente (produits, constructions), notion 
fonctionnelle de la chose vendue, vendeur, l’acheteur, producteur, consommateur. 

 
   مقدمة
ّٰ  إنّ  مة إڲى عدة طوائف، كل ڈا شعوب مقسّ ما يم؈ق حضارة الشعوب قديما، أ

طائفة مٔڈا تنتج مما تسْڈلك، وتسْڈلك مما تنتج من الطبيعة، فكانت مجتمعات 
و أمام وجود ما يسمܢ بالتضخم من جهة، والرغبة الملحة إڲى تبادل المنافع ب؈ن  زراعية،
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 جل سدّ ۂي أول تقنية عرفْڈا البشرية من أهذه الطوائف، لجأت إڲى آلية المقايضة و 
وإن .  خرلآۜܣء المقايض تقابلها منفعة ءۜܣء آرغباٮڈا المتمثلة ࢭي الاسْڈلاك فمنفعة ا

ّٰ كانت هذه الطوائف قد حققت من ڈا لا تعادل المشقة الكب؈رة فعة و لو بسيطة، إلا أ
بالشعوب إڲى هذا الأمر كله أدى ) صول من و إڲىالعجز ࢭي نقل المح(دها الۘܣ كانت تتكبّ 

 .استبدال منفعة الآۜܣء بالمقابل النقدي
ن لحاجات الۘܣ يرغب ٭ڈا المش؅ري، وإعقد البيع بعدما اتسع نطاق ا ومن هنا نشأ
ل الشعوب من مجتمعات زراعية كما قلنا، إڲى لنطاق نتج بسبب تحوّ كان اتساع هذا ا

هذه المنتجات اليدوية و إن كانت لها قيمة ࢭي . مجتمعات منتجة لأدوات بسيطة
هدف المش؅ري من وراء اقتنا٬ڈا ليس اكتساب ملكية محل العقد  السوق،إلا أنّ 

منه،أي الحصول عڴى  ما يسڥى إڲى الناحية العمليةوالاحتفاظ بقيمْڈا، فحسب وإنّ 
 . الحيازة النافعة للمبيع عڴى غرار الحيازة المادية لها

فإذا كانت وظيفة المبيع تختلف باختلاف التطورات الصناعية والاجتماعية، الۘܣ 
المبيع قديما تتمثل ࢭي سد الحاجيات الأساسية  فمثلا وظيفة. ترافق الحضارة المدنية لها

يعة،أما بعد دخول اليد البشرية إڲى الإنتاجية وظهور للمش؅رى كلها مستوحاة من الطب
 اموظيفْڈا تتمثل ࢭي صلاحيْڈا للاستعمال، ماد نّ فإ أدوات يدوية متعددة الاستعمالات،

 ّٰ بدوره  ة لهذه العوامل فقد تدخل القانون ونتيج.  ڈا مبيعات تسْڈلك وفق زمن طويلأ
ل ال؅قام البائع بضمان لضبط المفهوم الوظيفي للمبيع، حماية للمش؅ري من خلا

العيوب، و ما دم القانون يعت؄ر مرآة عاكسة، لمختلف العوامل الاجتماعية السائدة ࢭي 
 .ه، فبات تدخل المشرع إلزاما لمواكبة  هذه الظروفظلّ 

ࢭي تأط؈ر الضوابط المحددة للمفهوم ريڥي ــــــــــن التوسع التشـــــــــلنتساءل إذن ع
  الوظيفي للمبيع؟ 

   مضمون المفهوم الوظيفي للمبيع وفقا للقواعد العامة/أولا 
ࢭي جوهره، عڴى مجرد النقل المادي لملكية الآۜܣء المبيع إڲى  عقد البيعيقتصر  لا

، وتكمن )1(ه يتجاوز ذلك إڲى ضرورة ضمان تحقيق الجدوى الاقتصاديةنّ بل أ المش؅ري،
ٰڈا أن شأ ، من)2(حيازة مفيدةالجدوى الاقتصادية خاصة ࢭي وجوب تمك؈ن المش؅ري من 

له المبيع بما تستدعيه ذلك من وجوب خلوه من العيوب  عدّ رض الذي أتستجيب للغ
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ره غ؈ر صالح للاستعمال، وتبعا لذلك حرمان المش؅ري الۘܣ قد تنقص من قيمته أو تص؈ّ 
  . )3(من المنفعة الۘܣ عول علٕڈا زمن التعاقد

الإنسان لا يقبل عادة إلا عڴى شراء ما فيه منفعة فالأشياء  نّ عن ذلك فإ وفضلا 
البيع  ما تقصد لما فٕڈا من المنافع، والذي ي؄رر هذه المنفعة هو أنّ لا تقصد لذواٮڈا وإنّ 

حد اوضة هذه تستثۚܢ عندما يكون أـــــــــــالمعخصيصة  ك أنّ ـــــــــــقانونا عقد معاوضة،  ولاش
يفي وفقا ــــــــــــــــالمفهوم الوظ نا نستنتج أنّ ـــــــــــــــــن هــــــــــــــ، وم)4(نتفع بهـــــــــــــم بدل؈ن غ؈ر ــــــــــال

يب بالمفهوم الوظيفي ـــــــــــــالع لو المبيع منــــــــــــۚܢ الأدق هو خــــــــــــــــــالعامة  بالمعريعة ــــــــــــــــــللش
)5(له

la notion fonctionnel du vice  .   

تحديد المفهوم الوظيفي بصفة عامة، ࢭي القواعد العامة، لا يبلغ هدفه  إنّ 
القانوني إلا إذا قمنا بدراسة مقارنة حول هذا المفهوم، دراسة تشمل القانون المدني 

  .الفرنسۜܣ كقوان؈ن مقارنةالمصري و القانون؈ن و  كنموذج،
 طبيعة السلع إنّ : تحديد المفهوم الوظيفي للمبيع و فقا للقانون المدني الجزائري /1

المتداولة وقت وضع التشريع،كانت تحتم تحديد المفهوم الوظيفي للمبيع بصلاحيته ࢭي 
عدم قابلية الآۜܣء للاستعمال، ليس نتيجة  ذاته للغرض المقصود منه، وهكذا يتب؈ن أنّ 

  . سامة ۂي نتيجة عدم القابلية للاستعمالولكن هذه الج جسامة العيب،
Ce n’est pas l’inaptitude de l’objet qui est la conséquence de la gravité du vice, 

mais bel et bien la gravité qui dépend de l’inaptitude. 
)6(  

تحت عبارات مختلفة مثلا العيب  للعيب هو الذي جرى اعتماده،فالوجه الوظيفي 
)7( المضر بمنفعة الآۜܣء

  nuisible a l’utilité de la chose،  فالعيب المؤثر ࢭي مادة الآۜܣء
اللجوء إڲى  وجب علينا للبحث عن مم؈قات وظيفة المبيع لهذا  ه،ي؄رر اختلال وظيفت

المبيع عڴى يشتمل لم  إذا ،يكون البائع ملزما بالضمان''من الق م ج  379نص المادة 
الصفات الۘܣ تعهد بوجودها، وقت التسليم إڲى المش؅ري، أو إذا كان المبيع عيب ينقص 
من قيمته أو من الانتفاع به، بحسب الغاية المقصودة منه، حسبما هو مذكور بالعقد، 

  . )8(''أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله

ى العيب المؤثر عڴى الجدوى الاقتصادية المشرع  أشار إڲ الملاحظ عڴى نص المادة أنّ 
ما ٱڈمنا ࢭي هذا فللمبيع، دون التمي؈ق ما ب؈ن العيب بالمفهوم المجرد والوظيفي له، لذا 
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الأداء الخصوص، ۂي عدم الصلاحية الۘܣ ترجع لأسباب موضوعية، بمعۚܢ النقص ࢭي 
  .)9( تخلف الصفات الوظيفي للمبيع،  دون الأسباب الشخصية، بمعۚܢ

المشرع الجزائري أورد مجموعة من الضوابط  خلال نص المادة نستقر أنّ من 
الموضوعية، عڴى أساسها يمكن القول بتأث؈ر العيب من عدمه، لكن التساؤل الذي 

 ّٰ ڈا مقصورة عڴى يطرح هو هل هذه المعاي؈ر يستعان ٭ڈا لمعرفة النقص ࢭي القيمة أم أ
  تحديد معرفة النقص ࢭي المنفعة ؟ 

هذه الضوابط، لا يستعان ٭ڈا إلا لمعرفة النقص  نّ إڲى القول بأ فقهاءلقد ذهب ال
خر ما التعرف عڴى القيمة فلها ضابط آࢭي المنفعة المقصودة من المبيع، دون قيمته، أ

، لذا فالمفهوم الوظيفي للمبيع، ينحصر فقط )10(ظروف التعاقدࢭي حالة السوق و  يتمثل
دون النقص ࢭي القيمة، أما المفهوم الوظيفي ࢭي كل ما ينقص من الانتفاع بالمبيع، 

  .)11(المنفعة معافيشمل النقص ࢭي القيمة و  للعيب

هو ما ينقص من  زائري جدني الالم انون قال 379فالمفهوم الوظيفي وفقا لنص المادة 
هذه الغاية  الانتفاع بالمبيع حسب الغاية المقصودة منه أي من المبيع فمعۚܢ ذلك أنّ 

يحددها معيار موضوڤي مادي ࢭي الأصل لا يرجع فيه إڲى غرض المش؅ري من شراء المبيع،  
المشرع  فقد اكتفى ،)12(ما يرجع فيه إڲى تلك الضوابط الثلاثة الۘܣ حددها المشرعوإنّ 

الجزائري بتحديد الضوابط الموضوعية الۘܣ تتأسس عڴى الغاية المقصودة من المبيع 
درجة معينة يبلغ إلٕڈا النقص، فالمفهوم الوظيفي إذن وفقا للمشرع دون اش؅رط 

الجزائري هو النقص ࢭي الانتفاع دون تحديد درجة النقص، فالبائع ملزم بضمان العيب 
قد البيع كما طبق أيضا أحكام الضمان العام أي كان موضوع ع ،)13( رالجسيم واليس؈

  .سلع  أو أبنية أو منشات

المفهوم الوظيفي بحسب معناه التقليدي لبائع المباني تحت  ومن هنا نستنتج أنّ 
فلم يلتمس  379الإنشاء ينحصر ࢭي إطار النقص ࢭي الانتفاع الوردة ࢭي نص المادة 

  .)14(مشرعنا ࢭي هذا المجال أي توسع ࢭي المفهوم الوظيفي للمباني
 انون من الق 447تنص المادة : المفهوم الوظيفي للمبيع وفقا للقانون المدني المصري /2
أو نفعه بحسب الغاية المقصودة، مستفادة مما هو مب؈ن ࢭي العقد، أو ...'' صري الم دنيالم

 447الملاحظ لنص المادة  )15(''عد لهالغرض الذي أمما هو ظاهر من طبيعة الآۜܣء، أو 
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، ، وهذا إن دل عڴى ءۜܣءزائري جال دنيالم انون من الق 379ه طبق الأصل لنص المادة نّ أ
ددا ما يدل عڴى اقتباس المشرع الجزائري من نظ؈ره المصري، فكلا المشرع؈ن لم يحإنّ ف

غفل التقن؈ن المدني المصري الحاڲي التفاصيل الۘܣ وردت ࢭي ما أهو درجة تأث؈ر النقص، و 
  .)16(التقن؈ن المدني السابق، فيما يتعلق ببيان التفرقة ب؈ن العيب الجسيم و اليس؈ر

ه يؤدي بنا إڲى نتيجة سلبية، بحيث تجعل نّ فإم التحديد لكن إذا سلمنا بمبدأ عد
ࢭي يد المش؅ري سلاحا قويا ضد البائع، فالمش؅ري يستعمل حقه ࢭي الرجوع بالضمان، 

عندما أضاف نصا يرفع  حۘܢ ࢭي حالة العيب التافه، و هذا ما تنبأ إليه المشرع المصري 
 يضمن البائع عيبا، جرى لا ''مصري جاء فٕڈا  دنيم 448فيه هذا اللبس ࢭي المادة 
و هو ما غفل عنه المشرع الجزائري ولا ندري السبب الذي . ''العرف عڴى التسامح فيه

إڲى اقتباس بعض النصوص القانونية من نظ؈ره المصري،  أدى بالمشرع الجزائري 
والتخڴي عن بعضها، هل هذا من باب الاجْڈاد، أم من باب عدم صلاحية بعض 

مثل هذا الحكم المنصوص،  الجزائر؟ خصوصا إذا علمنا أنّ  النصوص لتطبيقها ࢭي
نتجنب ، و ا لحقوق كل من البائع و المش؅ري، ࢭي الرجوع بالضمانبإمكانه أن يضع حدّ 
   .)17(الوقوع ࢭي التعارض

المشرع  أما فيما يخص بائع المباني تحت الإنشاء أو المباني المنشئة، فنلاحظ أنّ 
المفهوم الوظيفي للمباني، هو مجرد  العامة، مما يوڌي أنّ المصري أخضعها للقواعد 

الحصول عڴى الانتفاع فقط فالمشرع المصري والجزائري أوردا مفهوما وظيفيا قاصرا ࢭي 
 379وجوب الحصول عڴى المنفعة ولو كانت جزئية وهذا ما يلتمس ࢭي نص المادة 

وهو ما يجعلنا نتساءل  .)18(صري م دنيالم انون قال 447ادة ــــــــــــالمزائري و ـــــــــــــــجال دنيالم انون قال
امة للضمان؟ خصوصا إذا ــــــــــاني، ضمن القواعد العــــــــــــعن سبب إدراج عقد بيع المب

طبيعة مثل هذه العقود، مختلفة تماما، سواء ࢭي عدم التوازن الماڲي والفۚܣ  علمنا أنّ 
  .)19(لطرࢭي العقد

 1641ادة ـــــــــــــتنص الم: تحديد المفهوم الوظيفي للمبيع وفقا للقانون  المدني الفرنسۜܣ/3
يع، الۘܣ ـــــــــــفية ࢭي المبــــــــــــــــــــالبائع يل؅قم بضمان العيوب الخ''الفرنسۜܣ  دنيالم انون من الق

 د ـــــــــــــــــح تعمال إڲىــــــــــــــــــوالۘܣ تنقص من الاس الح للاستعمال الذي اعد لها،ــــــــــــــــــتجعله غ؈ر ص
   .)20(''قل لو علم ٭ڈاما كان يدفع فيه ثمنا أالمش؅ري ما كان ليش؅ريه، أو  نّ أ
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  le vice doit. المشرع الفرنسۜܣ عرف العيب، من خلال نتائجه من هنا يتضح أنّ 

nuire a son usage mais pas nécessairement a l’empêcher)21(   هذا ما جعله يش؅رط
درجة لهذا التأث؈ر ࢭي الوقت ذاته، لهذا نجد بعض الشراح يحللون هذا الشرط 
فيجعلون له وجه؈ن الأول أن يكون العيب منتقصا من المنفعة بالآۜܣء، والثاني أن 

  .)22(ةيكون عڴى درجة معينة من الجسام
ا فيما يتعلق بدرجة تأث؈ر العيب، ياكتفقد لقانون الجزائري ومثله المصري، فأما ا

العيب المضمون، هو الذي ينقص من نفعه، لقد نص المشرع الفرنسۜܣ ࢭي  بالقول أنّ 
عدم الصلاحية للاستعمال والنقص ࢭي الاستعمال نقصا (نفس المادة عڴى الحالت؈ن معا 

 عڴىلكن ما يعاب عليه هو عدم النص ، )23(ولقد أصاب حينما م؈ق بئڈما) محسوسا
قد حددت درجة التأث؈ر،  1641، وإن كانت المادة )24( المعاي؈ر المحددة للاستعمال الصالح

 ّٰ ، خصوصا للقاعۜܣ الذي ب النفسۜܣ للمش؅ري، وهو أمر عس؈رڈا حصرٮڈا ࢭي الجانإلا أ
، أما الأشياء )25(ࢭي كل مرة، للبحث عڴى مدى توفر هذه الوضعية للمش؅ري يضطر 

تقدير فداحة العيب يخضع لشروط قاسية، بحيث لا يجوز التوسع  نّ المستعملة، فإ
  .)26(امعين ࢭي مفهومها فمن يش؅ري شيئا مستعملا عليه أن يتوقع خللا 

تنظيما المشرع الفرنسۜܣ وضع  الجزائري والمصري، فنجد أنّ  المدني خلافا للقانون 
  ،)27(عڴى المقاول  خضع البائع للال؅قامات نفسها المفروضةخاصا لبائع المباني، حيث أ

غ؈ر قابلة للانفصال تخضع لأحكام الضمان العشري، أما الأجزاء القابلة فالأجزاء 
المشرع أضاف  ، والجدير بالذكر أنّ )28( للانفصال فهܣ خاضعة لضمان جودة التشغيل

  .)29(المسؤولية عن عدم كفاية العزل الصوتي للبناء المبيع
يعت؄ر الغرض : للمبيع وفقا للقواعد العامةمعاي؈ر تحديد المفهوم الوظيفي /4 

تحديد هذا  نّ الذي يسڥى إليه المش؅ري، لهذا فإ المقصود من المبيع، الهدف الأساسۜܣ
الاستعمال يجب أن لا يكون فيه البائع تحت رحمة المش؅ري، فيجب أن تكون طبيعة 

تماد معاي؈ر الاستعمال معلومة ،مشروعة ومعقولة وهذا الأمر دفع الفقهاء إڲى اع اهذ
  .)30(محددة لهذا الاستعمال

العيب  ينقص من منفعة  ويعۚܣ هذا المعيار أنّ : معيار مما هو مب؈ن ࡩي العقد/1- 4
الآۜئ، إذا كانت الغاية المرجوة بنص العقد غ؈ر محققة ࢭي الآۜܣء المبيع، وقد تكون 
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وقد لا تكون كذلك، فلو  رغبة المش؅ري إما متوافقة مع المنافع الطبيعية للآۜܣء المبيع،
المش؅ري تطلب ࢭي  لكن يختلف لو أنّ غبات متوافقة لا تثور المشكلة، و كانت هذه الر 

، مثال ذلك من يش؅ري سيارة قاصدا )31(الآۜܣء المباع صفات معينة لأهداف معينة
استعمالها لسحب المركبات، لا يحق له الرجوع عڴى البائع بدعوى الضمان، إذا تب؈ن 

 ّٰ علم البائع وقت العقد ٭ڈذا القصد وتم طيع سحب المركبات، ما لم يكن قد أتستڈا لا أ
  . تثبيته ࢭي العقد
ما قلنا ــــــــــــــيع، وهو كرض المقصود من المبــــــــــــفق المتعاقدان عڴى الغـفإذا لم يت

طبيعته، وهو  عد له الآۜܣء بحسب ه يدخل ࢭي الاعتبار ما أنّ إــــــــــــــالغرض الخاص، ف
  .)32( المعيار الثاني

طبيعة الآۜܣء ۂي الۘܣ تمڴي المنافع  إنّ : معيار مما هو ظاهر من طبيعة المبيع2- 4
المقصودة منه، وۂي الۘܣ تحدد العيوب الۘܣ تخل ٭ڈذه المنافع، وهذا طبعا يختلف 

ب الدقيق، ولكٔڈا لا تعيبحسب نوعية المبيع، فمثلا نسبة معينة من الأتربة تعيب 
، فمثلا من )33( ن طبيعة الدقيق أن يكون خاليا من الأتربة بخلاف القمحالقمح، لأ 

م، لا يجوز اعتبار عجزها عن الس؈ر عيبا فٕڈا،  1900يش؅ري سيارة قديمة من صنع 
طبيعة الآۜܣء  عڴى الرغم من غرض السيارة ࢭي الأساس هو للس؈ر، وهذا دليلا عڴى أنّ 

  .)34(تؤثر عڴى وجهة استعماله
قد تتحدد وظيفة المبيع من خلال وجهة : معيار مما يظهر من وجهة الاستعمال3- 4

فمثلا صناعة شاحنة و تجه؈قها بأجهزة الت؄ريد، ) طريقة تكوين وإعداد المبيع(استعماله 
يخصص من طبيعة الآۜܣء الغرض الذي ، فقد )35(يجعلها معدة لنقل اللحوم والخضار

الغرض لتحديد المنافع، فإذا كان المبيع أرضا زراعية  له هذا الآۜܣء ف؈رجع إڲى هذا عدّ أ
ت لزراعة الفاكهة، وجب الاعتداد لا بطبيعة المبيع فحسب، بل أيضا بالغرض أعدّ 

فإذا لم تكن الأرض صالحة لزراعة هذه  ،الذي اعد له، وهو هنا زراعة الفاكهة
  .)36(خرى الأصناف، كان هذا عيبا فيه ولو كانت صالحة لزراعة المحصولات الأ 

  مضمون المفهوم الوظيفي وفقا للقواعد الخاصة /ثانيا
إذا كانت الصورة المثڴى للمش؅ري ࢭي مواجهة البائع، ۂي ضمان الانتفاع بالمبيع 

عڴى ذلك بصلاحية  تحديد المبيع بناء نّ له كما سبق القول، فإ واستعماله بما أعدّ 
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ه يكون قاصرا نّ ان صالحا منذ قرن مغۜܢ أو أك؆ر، فإإن ك)37(المبيع للغرض المقصود منه
عڴى استيعاب مظاهر التقدم الصناڤي والتكنولوڊي، فالسلع و المنتجات اليوم لم تعد 

اجمة عن اسْڈلاكها أو تمتاز بالتعقيد فحسب، بل أصبحت تتسم بالخطورة الن
  .)38(ثن؈ن معاوما يصاحب ذلك من أضرار قد سبّڈا للأشخاص والأموال والااستعمالها، 

المصري والجزائري إڲى التوسع ࢭي هذا شرع الفرنسۜܣ و إزاء ما تقدم اتجه المو 
  .المفهوم، مع تفاوت ࢭي نطاق هذا التوسع و مداه ماب؈ن اتجاه المشرع أو ذاك

 نصت: تحديد المفهوم الوظيفي للمبيع وفقا لقانون حماية المسْڈلك الجزائري - 1
: مان المنتوجات والخدمات عڴى مايڴيالمتعلق بض 266 - 90 المرسوم التنفيذي من 3 المادة

المح؅رف يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غ؈ر صالح للاستعمال ''
  .)39(''أو من أي خطر ينطوي إليه

خذ به المشرع الفرنسۜܣ ࢭي شرع الجزائري نفس المعيار الذي ألقد تبۚܢ الم
د سلامة المسْڈلك ؟ لاسيما إذا نه أن ٱڈدّ المبيع من شأ، فهل عدم صلاحية 1641المادة

دمه معيارا للتأث؈ر عڴى الجدوى ــــــــــــتعمال من عــــــــــــــــصلاحية المبيع للاس علمنا أنّ 
  . )40(الاقتصادية للمبيع

يث، هو ذلك العيب العيب المؤثر بمفهومه الحد أنّ  لقد أصاب المشرع حينما أدرك
نه أن يجعل مما يصنعه المنتج شيئا خط؈را عڴى غ؈ر طبيعته، أو يزيد ن شأالذي يكون م

الذي تضمنه  مفهوم عدم صلاحية المبيع أنّ  أي ،مما لهذا الآۜܣء من خطورة ࢭي ذاته
يقاس عڴى أساس معيار الرغبة المشروعة للمسْڈلك وهو ما نص عليه  90/266المرسوم 

المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع  09/03من قانون  11المشرع الجزائري ࢭي نص المادة 
نه تجاهل ࢭي نفس الوقت ما يمكن للمنتوج الخط؈ر بطبيعته أن يسفر ـــــــــــــلك ،)41(الغش

  .)42( رمن أضرا
من  11فقرة  3لكن سرعان ما تدارك المشرع الوضع من خلال نص المادة 

وقام بالتمي؈ق ب؈ن المنتوج المعيب  المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع الغش 03-09قانون 
المشرع  بالعودة إڲى ضبط مفهوم المنتوج ࢭي القانون الجزائري، نجد أنّ و ، )43(والخط؈ر

توج، لذا فالمفهوم الوظيفي للمباني تنحصر فقط ࢭي مدى خرج العقارات من مفهوم المنأ
  .)44( جله، ولا تتعداه إڲى ضمان سلامة المبانيد من أصلاحيْڈا للغرض الذي شيّ 
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نصت المادة :تحديد المفهوم الوظيفي للمبيع وفقا لقانون حماية المسْڈلك المصري /2
حق المسْڈلك ࢭي الصحة و السلامة ... ‘'من قانون حماية المسْڈلك المصري عڴى |الثانية

  .)45(''عند استعماله العادي للمنتوج 
المشرع المصري قد ربط ب؈ن الحق ࢭي الصحة بشرط ألا وهو الاستعمال  نلاحظ أنّ 

العادي للمنتوج، بمفهوم المخالفة الاستعمال الغ؈ر العادي للمنتوج لا يكفل الحق ࢭي 
فإذا كان ي؅رتب عڴى ... '': منه إذ نصت عڴى 7ادة السلامة، ولقد أكدت عڴى هذا الحق الم

ن يبلغ الجهاز ٭ڈذا العيب و سلامة المسْڈلك ال؅قم المورد بأهذا العيب، أضرار بصحة أ
  '' ...فور اكتشافه

وأهم ما يلاحظ عڴى هذه النصوص، عدم الإشارة إڲى فكرة العقد، الأمر الذي 
صرا عڴى المجال العقدي، الذي نشأ فيه بل االال؅قام بضمان السلامة لم يعد ق يؤكد أنّ 

عن متطلبات الحياة ࢭي المجتمع، يقع عڴى عاتق كل م۶ܣ يضع ࢭي  أصبح ال؅قام عاما ينشأ
  .)46(السوق منتجات و خدمات

المشرع المصري كانت مواده أك؆ر فعالية  خلافا للمشرع الجزائري نلاحظ أنّ 
ظيفي للمنتج، والآليات القانونية الۘܣ ووضوحا، حيث أدرج ࢭي نفس المادة المفهوم الو 
  .يمكن أن يباشرها المسْڈلك للحفاظ عڴى حقوقه 

المشرع المصري لم يتوسع ࢭي نطاق  ، فنجد أنّ )المباني(أما فيما يخص العقارات 
  طار المنتوجات دون المبانيفالسلامة تنحصر ࢭي إ المفهوم الوظيفي ࢭي هذا المجال،

الوظيفة  إنّ :ع وفقا لقانون الاسْڈلاك الفرنسۜܣللمبيتحديد المفهوم الوظيفي - 3
الكاملة للمبيع، لا تتحقق بمجرد خلو المبيع من العيوب الۘܣ تنقص من أوجه الانتفاع 

ما تتحقق بتقديم إنّ و . بيع أو استعماله المعتاد فحسببه، حسبما يظهر من طبيعة الم
  .ن الرغبة المشروعة ࢭي السلامة مبيع يؤمّ 

لكن حصرت مفهوم و  1991جوان  11ه محكمة النقض الفرنسية ࢭي هو ما تبنتو 
، مستقلا ال؅قام بالسلامة ال؅قاملكن سرعان ما اعت؄ر الا، )47(العقدي السلامة ࢭي الإطار 

ات ࢭي الخدمالسلع و  نّ إ ''الاسْڈلاك الفرنسۜܣ من ق  211هو ما نصت عليه المادة و 
الۘܣ من المعقول توقعها بالنسبة  ࢭي الظروف الأخرى،ظروف الاستعمال العادية، و

  .)48(''لا تضر بصحة الأشخاصيجب أن تحقق الأمن والسلامة وأ للمهني؈ن
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بما يحقق سلامة  ع المفهوم الوظيفي للمبيعܣ قد وسّ إذا كان المشرع الفرنسۜو 
المشروعية، أي مشروعية الرغبة  د مفهوم السلامة بقيده قيّ نّ المسْڈلك، إلا أ

لامة المنتظرة من المبيع، لا يكون من منظور شخظۜܣ بمعۚܢ ــــــــــــــــير السالاسْڈلاك، و تقدو
بالنسبة لما ينتظره  أيعيار الموضوڤي، ـــــــــــــ؅ري، بل بالمــــــــــــــــلامة الۘܣ ينتظرها المشـــــــــــــــــالس

  . )49(جمهور المسْڈلك؈ن
المشرع  نّ لسلامة لفائدة المسْڈلك، فإبا كان المشرع المصري قد قرر الال؅قاموإذا 

الفرنسۜܣ قد وسع من دائرة المستفيدين من هذا الال؅قام، بحيث تشمل كل شخص 
  . )50(يتعرض للضرر 

خضع بائع العقارات تحت أ المشرع الفرنسۜܣ نّ أ المباني، نجد أما فيما يخص
 يث نصت المادةح لضمان الخاص بالمهندس المعماري ومقاول البناء،ا التشييد لأحكام

سنوات  10 خلال يكون ضامنا العقار تحت التشييد ائعــــــــــب '':عـــــــــــڴى مــــــــــا يڴي 1- 1646
المقاول؈ن بالْڈرب عن ا سمح الكث؈ر من المهندس؈ن و د هذا مدون بائع العقار المشيّ )51(''.....

  . المسؤولية من خلال بيع عقارات تامة التشييد
ن ࢭي شأ 12-78ون رقم الوضع، من خلال إصداره للقان ما تدارك هذا لكن سرعان

ࢭي حكم المعماري، ''  1- 1792فقد نصت المادة  ،م؈ن ࢭي مجال التشييدالتأالمسؤولية و 
انتفاع المش؅ري الكامل بالمبيع،  نّ و٭ڈذا فإ )52(''...كل شخص يبيع بناء بعد تمام التشييد 

سنوات مما  10متينا لمدة سالما و  ل؅قامه بتسليم عقار يبقىلم يوࢭي البائع با لا يتحقق ما
   .يؤدي إڲى اتساع المفهوم الوظيفي للمباني لمفهوم السلامة

قف عند حد وهذا عڴى خلاف المشرع الجزائري و المصري  فمسؤولية بائع المباني ت
 ڲىنا أعوز ما نكون إلا تتعداها إڲى ضمان السلامة مع أنّ ضمان العيوب الخفية، و 

مع انتشار ظاهرة المخاطر  ،المقاول إڲى بائع المبانيامتداد الضمان الخاص بالمهندس و 
  .السلع إذا لم تكن تفوقها خطرانا عن مخاطر المنتجات و لا تقل شأالعمرانية، الۘܣ 

إذا كانت المعاي؈ر المادية الۘܣ :معاي؈ر تحديد المفهوم الوظيفي وفقا للقواعد الخاصة/4
 اعتمدها كلا من المشرع الجزائري والمصري، كأسس لتحديد المفهوم الوظيفي للمبيع

صالحة ࢭي زمن مغۜܢ،  ࢭي ظل القواعد العامة) ل من عدمهصلاحية المبيع للاستعما(
 ّٰ   .ڈا تبقى قاصرة ࢭي ظل التطورات الراهنةفإ
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من المنتجات الصناعية ذات التقنية  ولعل السبب ࢭي ذلك، هو، ميلاد العديد
خلق نوعا من انعدام المساواة ب؈ن  إڲىالمالية والاستخدامات المتعددة، وهو ما أدى 

  .طرࢭي العقد من حيث المعرفة والخ؄رة
مدى تحقق سلامة  المبيع ࢭي ظل القواعد الخاصة، أيتحديد وظيفة  نّ لهذا فإ

تتأسس عڴى معيار إلزامية الإعلام باعتباره يلعب دورا جد مهم ࢭي  المبيع من عدمه،
  .تحديد طريقة استعمال المبيع ومحاذير استعماله

تحديد وظيفة المبيع، بحسب طبيعته لا تتوقف عڴى طريقة استعماله  إنّ :الاعلام/1- 4
غ؈ر صحيحة ،ࢭي  من قبل المش؅ري، فلو كانت الطريقة الۘܣ استخدم ٭ڈا المش؅ري المبيع

ح؈ن تأكدت صلاحية المبيع لوجهته ࢭي الظروف العادية للاستعمال، لا يمكن القول 
   .)53(بمسؤولية البائع

عٔڈا من منتجات عالية التقنية  لكن ࢭي ظل التطورات التكنولوجية، وما نجم
لاسيما إذا لم يكن عڴى علم  ودراية  بحقيقة  خط؈رة الۘܣ يجهل المش؅ري استعمالها،و 
ماهية المنتج الذي يقتنيه، فاستعمال مثل هذه المنتجات يقتغۜܢ أن يقدم البائع و 

ومات المتعلقة باستعمال المبيع فنقص المعل ،المعلومات كي يفي بالغرض المنوط به
  .جهته الصحيحةالاحتياطات الواجبة اتخاذها، تحرم المش؅ري من استخدام المبيع ࢭي و و
لومات المحددة لوظيفية المبيع تتنوع المع: ماهية المعلومات المحددة لوظيفة المبيع/2- 4
متعلقة بطريقة استعمال  إڲى معلوماتتعلقة بالحالة المادية للمبيع، و معلومات م إڲى

  .ره وهو ما سوف نراه الآنمحاذيالمبيع و 
يقصد بالمعلومات المتعلقة بالحالة المادية، :المعلومات المتعلقة بالحالة المادية للمبيع/أ

، )54(الأوصاف الأساسية للمبيع موضوع التعاقدوتلك المعلومات المحددة للخصائص 
أو العناصر الۘܣ أو صفاته الجوهرية ع، أو تركيبه كالمعلومات المتعلقة بطبيعة المبي

  .)55(يتكون مٔڈا
قمع الغش بحماية المسْڈلك و المتعلق  03- 09من قانون  17ولقد نصت المادة 

  .''...يجب عڴى كل متدخل أن يعلم المسْڈلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج ''
ي المشرع الجزائري نص بصفة عامة دون ذكر أ الملاحظ من هذه المادة أنّ  

وهو ما تداركه من خلال إصدار مرسوم تنفيذي  تفاصيل فيما يخص هذه المعلومات،
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ويأتي . )56(الكيفيات المتعلقة بإعلام المسْڈلكخلاله الشروط و  يحدد من 2013سنة 
تأكيد المشرع عڴى وضع المسْڈلك ࢭي إطار المعرفة الكاملة للأوصاف والخصائص 

المنتجات إڲى الحد الذي لا يمكن للمسْڈلك ية للمبيع، من واقع تطور السلع و الأساس
لمح؅رف، ࢭي مجال المعاملة بكافة معرفة هذه الخصائص، ومن واقع خ؄رة ودراية البائع ا

  .)57(خصائص المبيع، الۘܣ تحوز اهتمامات المسْڈلك
قد يبدو لأول :المعلومات المتعلقة بطريقة استعمال المبيع ومحاذير الاستعمال/ب

لطريقة الصحيحة لاستعمال إمداد المش؅ري بالمعلومات، يقتصر عڴى بيان ا وهلة أنّ 
من ثم لا يكون وفق الغرض المخصص له بطبيعته ،و  الاستعمال،المدونة ببطاقة البيع و 

، واستعمل البائع مسؤولا، إذا ما تجاهل المش؅ري الغرض المب؈ن ࢭي طريقة الاستعمال
هذه المعلومات لا تقدم  إلا أنّ  ،..مما أدى إڲى الإضرار به خر خاصالسلعة ࢭي غرض آ

ڈا يمكن أن يتحقق حۘܢ ولو كان الخطر مٔ ماإذا وحدها حماية كافية للمش؅ري، 
لام ــــــــــــــــهوم الإعـــــــــــــــتعملت ࢭي ذاٮڈا استعمالا صحيحا وفق طبيعْڈا، مما يتسع معه مفــــــــــــــــــاس

جات، وࢭي ــــــــــــــــــإڲى بيان الاحتياطات الۘܣ يجب أن يتخذها المش؅ري ࢭي حيازته لهذه المنت
   .)58(خاطر عدم اتخاذ هذه الاحتياطاتـــــــــــــــذيرات من مــــــــــــــيان التحـــــــــــــماله لها، وبــــــــــــاستع

تكفل الانتفاع  المش؅ري بطريقة الاستعمال الۘܣفلا يكفي أن يقوم البائع بإخبار 
يمكن  أن يحذره من المخاطر الۘܣ ،وجه، بل يتع؈ن بالإضافة إڲى ذلك بالمبيع عڴى أكمل

اطات اللازمة لتفادي حيازته، وأن يب؈ن بكل دقة جميع الاحتي أن تنجم عڴى استعماله أو
لصيقا إلا إذا كان التحذير كاملا وواضحا و بداهة  يتأتى ، وهو لا تلك المخاطر

أفضل  ه يستطيع الحصول عڴىنّ وة مبيدات فإــــــــــــــــــــ؅رى عبــــــــــــــــــيش فمن، )59(بالمنتجات
 قر٭ڈا من مصدر لهب، لكنه ربما يجهل أنّ قة استعمال صحيحة، و ـــــــــــــــتائج بإتباع طريالن

يمكن أن يؤدي إڲى انفجارها بسبب تمدد الغاز  كن شديد الحر،ــــــــــــــأو تركها ࢭي م
  .)60(المضغوط داخلها

  خاتمة
التشريعات توسعت حقا ࢭي ضبط المفهوم الوظيفي  وخلاصة القول، نقول أنّ 

وذلك مواكبة لمختلف التطورات الحاصلة ࢭي ظله، فبعد أن كانت وظيفة المبيع  للمبيع،
أصبح المفهوم  ،)صلاحية المبيع للغرض الذي اعد له(تتحدد بحسب معناه التقليدي 
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ة المشروعة الرغبحور حول إلزامية تحقيق السلامة و الوظيفي للمبيع حاليا يتم
   .للمسْڈلك

 ولكن وقد حددت التشريعات المعاي؈ر الموضوعية المادية المحددة لوظيفة المبيع،
لغرض من الاستعمال يعت؄ران ه ولو كان معيار طبيعة المبيع ومعيار انّ يجب الإشارة هنا أ
معيار اتفاق المتعاقدين وإن كان معيارا ماديا من  ن مادي؈ن، إلا أنّ معيارين موضوعي؈

ه لا يعت؄ر معيارا موضوعيا بحتا فله طابع نّ العقد الم؄رم ب؈ن الطرفي؈ن إلا أ خلال نص
دة المنفردة أو هذه الذاتية تبۚܢ من خلال الاتفاق، وليس الإرا إلا أنّ  ،)الإرادة(الذاتية 

تفاق دور ࢭي تحديد أوجه استعمال وليس غريبا أن يكون للا ،عوامل خارجية أخرى 
هذا الاتفاق ت؄رره مبادئ المساواة والتوازن العقدي السائد ࢭي ظل  المبيع ما دام أنّ 
  .القواعد العامة

دون نسيان المنتجات الخط؈رة  التعقيدات التقنية الم؅قايدة ࢭي المبيعات، إلا أنّ 
ستفادة بالمبيع بتجنب أدت إڲى عدم تمكن المش؅ري من الا  هذه المعادلة، بطبيعْڈا،

خاليا من العيب بالمفهوم الوظيفي له كونه صالحا للاستعمال بحد ذاته و أضراره رغم 
يعرف  ، وهو ماعيار الملائم للمفهوم الوظيفي لهفبات من الضروري التوسع ࢭي تحديد الم

  .وسمطريق تقنية ال من دور مهم وايجابي ࢭي تحديد وظيفة المبيع عن يلعبهما بالإعلام و 
القواعد  وعية المحددة لوظيفة المبيع ࢭي إطار بالمقارنة مع المعاي؈ر الموضه و نّ إلا أ
الفرق الكامن بئڈما هو  ن كان معيارا موضوعيا أيضا إلا أنّ الإعلام وإ نلاحظ أنّ  العامة،

انفراد البائع بتقديم المعلومات المحددة لوظيفة المبيع دون اش؅راك المش؅ري ࢭي ذلك 
     (Un Profane).ر ملم تقنياكونه غ؈

اڲى حماية المسْڈلك من البيانات التضليلية المؤثرة عڴى  بالتشريعات أدى وهو ما
البائع  رضا المسْڈلك بمعلومات غ؈ر مطابقة لماهية المبيع وخصائصه الأساسية،إذ يعدّ 

هذا التوقع لم يكن داخلا ࢭي نطاق  مسؤولا عن التوقع المعقول للمش؅ري، مع أنّ 
العقد، وهنا يكمن الفرق الجوهري ب؈ن معيار اتفاق المتعاقدين ومعيار الاعلام المحدد 

  .لوظيفة المبيع 
المشرع الفرنسۜܣ تبۚܢ توسعا دقيقا فيما يتعلق المفهوم  أنّ  هو  ،به الإشارةتجدر  وما

المباني سواء المشيدة أو تحت  وهذا ࢭي إطار  الوظيفي بحسب المعۚܢ التقليدي له،
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قابلة الغ؈ر  آخذا بع؈ن الاعتبار تجه؈قات المباني سواء القابلة للانفصال أو التشييد،
من 3فقرة1792ه ࢭي نصوص القانون الفرنسۜܣ و هما المادة اوهذا ما التمسن ،للانفصال

المتعلقة بضمان الضجيج  3 فقرة11- 111القانون المدني المتعلقة بضمان الجودة و المادة
ظيفي بحسب المعۚܢ الحديث له حيث سعا ࢭي نطاق المفهوم الو الصوتي، كما تبۚܢ تو 

الموازاة ب؈ن ال؅قامات المقاول من خلال  ،صبح يشمل المباني عڴى غرار المنتجاتأ
  .المهندس مع بائع المباني فيما يخص الضمان العشري و 

لذا  معظم التشريعات العربية المقارنة،الجزائري و  لم نجده ࢭي التشريع وهذا ما
بائع المباني من خلال  ذ هذه النقاط بع؈ن الاعتبار ࢭي إطار خو من المشرع الجزائري أنرج

النص عڴى إلزامية ضمان الضجيج الصوتي وجودة التشغيل للعناصر التجه؈قية دون 
نا عن يقل شأ نسيان ضمان السلامة ࢭي ظل اتساع مخاطر التطور العمراني الذي لا

ي بدوره إڲى حماية المش؅ري إذ يعد الحصول عڴى دوهذا ما يؤ  ،مخاطر تطور المنتجات
  .مسكن ملائم من ب؈ن أولويات المواطن الجزائري 

  

  :الهوامش
  .3ص ،2006 ،، دار الكتب القانونية، مصرا وقضاء، ضمان عيوب المبيع فقهقهوڊيفدوى  )1(
منشورات الحلۗܣ  ،2، ط)البيع و المقايضة (دني الجديد الوسيط ࢭي شرح القانون المعبد الرزاق السٔڈوري،  )2(

إن المفهوم القانوني للجدوى الاقتصادية مرتبط ارتباطا وثيقا بالمنفعة المالية . (710ص ،2000 ،الحقوقية، لبنان
 )للمبيع عڴى غرار القيمة أيضا 

 .3، صقهوڊي، المرجع السابقفدوى  )3(
الوضڥي، دار الجامعة الجديدة للانتفاع به ࢭي الفقه الإسلامي والقانون ، صلاحية المبيع ؈رحسن صلاح الصغ )4(

 .72ص، 2004مصر،  ،للنشر
ڴى الاستعمال بحيث خر لا يعت؄ر العيب عيبا بالمعۚܢ القانوني إلا انطلاقا من مدى تأث؈ره عالمفهوم الآ  ࢭي ح؈ن أنّ  )5(

  le fait destructeur de la choseلمعطل للاستعمال افيصبح العيب هو الفعل  ،تأث؈ره ࢭي شرط واحديندمج العيب و 
 .56ص ،د س ن ،، دار اقرأ، ب؈روت)دراسة مقارنة(المبيع الخفية ، ضمان عيوب سعد ديابأ: انظر

 .56ص ، المرجع نفسه،سعد ديابأ )6(
بنفس المعۚܢ ذهب إليه ال؄روفيسور جاك جيستان فقد عرف العيب باعتباره عدم ملائمة المبيع للاستعمال و  )7(

 النشر،دار أم القرى للطبع و  ،لوجهة الاستعمالضمان صلاحية المبيع  ،ثروت عبد الحميد: انظر ࢭي ذلك .المعد له
 .8ص د س ن ، مصر،

 .44معدل ومتمم، ج ر عدد  انون المدني،المتضمن الق 1975سبتم؄ر  26المؤرخ ࢭي  58-75الأمر رقم  )8(
 .8ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق، ص )9(
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، ࢭي القانون الخاصرسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة  ،مان العيب ࢭي العقود الاسْڈلاكية، ضعز الدين كريم )10(
 .29، ص 2007وجدة،  ،العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول  كلية

مجلة  ،عيوب المبيع الخفية ࢭي عقد البيع، جسامة العيب كشرط لضمان حميد سلطان عڴى محمد الخالدي )11(
 .15ص ،2012امعة بغداد، ، ج27ونية، المجلدالعلوم القان

ة جامع العلوم التجارية،كلية الحقوق و  دعوى الضمان القانوني لعيوب المبيع، مذكرة ماجست؈ر، ،مراد قرࢭي )12(
 .36، ص 2006محمد بوقرة، بومرداس، 

معهد الحقوق و  مذكرة ماجست؈ر، البيع،الضمان القانوني للعيب الخفي وتخلف الصفة ࢭى عقد  ،خواص جويدة )13(
 .60، ص 1986 جامعة الجزائر، دارية،العلوم الإ 

، مقال )الفرنسۜܣقارنة ب؈ن التشريعي؈ن الجزائري و دراسة م(بن عبد القادر بن زهرة، الضمان العشري للمشيدين  )14(
 http://manifest.univ-ouargla.dz  : منشور عڴى الموقع الالك؅روني

  :عڴى الموقع 1948 جويلية  29صري،الصادر بتاريخدني مقانون م )15(
www.incometax.gov.eg/New%20LAWs/law-131-1948.pdf  

عمرو  :انظر .المصري الملڧى يحصرها ࢭي صلاحية المبيع للاستعمال فيما اعد له انون المفهوم الوظيفي للمبيع فالق )16(
 .48 ص ،2012مصر، دار الفكر العربي، الواࢭي ࢭي شرح ضمان العيوب الخفية ࢭي عقد البيع، احمد عبد المنعم دبش،

 .34 ص المرجع السابق، مراد،كرࢭي  )17(
 . 10قادر بن زهرة، المرجع السابق، ص بن عبد ال )18(
 ،3العدد  مجلة النشر العلمܣ، ،)دراسة مقارنة(حماية المش؅ري ࢭي بيع بناء تحت التشييد ،الحيارى براهيم حمد إأ )19(

 .318ص  جامعة الكويت،
(20) Code civil français,  http://www.legifrance.gouv.fr 
(21) Philippe Le Tourneau , Loic Cadiet, droit de la responsabilité et des contrats , édition  Dalloz , paris , 
2002 , p 1142. 

 .54سعد دياب، المرجع السابق،ص أ )22(
 .61نفس المرجع،ص  )23(
بعض الشراح يأخذون هذا الضابط ضمنيا  كان المشرع الفرنسۜܣ لم ينص صراحة عڴى هذه المعاي؈ر إلا أنّ وان  )24(

له الفرنسۜܣ فالعيب المؤثر هو كل ما يجعل المبيع غ؈ر صالح للاستعمال الذي يعد  دنيالم انون من الق 1641من المادة 
فإذا لم يكن هناك اتفاق فالع؄رة  ،ليه المتعاقدانالع؄رة بالاستعمال الذي يتفق عأو كان ينقص هذا الاستعمال، و 

لعيب و شوط ضمانه ࢭي القانون عبد الناصر توفيق العطار، استقراء لماهية ا: انظر  .بالاستعمال العادي للمبيع
 .13- 12 ص ،1971القاهرة،  جامعة ع؈ن الشمس، ،1ددالع الاقتصادية المصرية،مجلة العلوم القانونية و ،المصري 

 . 68 ص المرجع السابق، ياب،اسعد د )25(
(26) Huet Jérôme, contrats civil et commerciaux (responsabilité du vendeur et garantie contre les vices 
cachés), Litec, paris, p 172. 
(27) (Ph) Malinvaud, (ph) Jestaz, droit de la promotion immobilière, revue internationale de droit comparé, 
volume 30, N 2 p 702 -703. (art 1792I1de la loi n 78-12 du 4 janvier1978relative a la responsabilité et a 
l’assurance dans le domaine de la construction « est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, 
entrepreneur, le technicien 2I tout personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait 
construire »). 

فمحل هذا الضمان عناصر التجه؈ق ࢭي المبۚܢ الۘܣ تقبل الانفصال عنه وهذا الوصف ينطبق عڴى الأجهزة   )28(
حالْڈا الۘܣ تسلمها علٕڈا من المنتج أو الموزع أو الصانع، ࢭي البناء ب) أو المقاول (الميكانيكية والكهربائية الۘܣ يركّڈا البائع
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كما يشمل هذا الضمان أي ضررٍ يلحق العنصر التجه؈قي وي؅رتب عليه عدم أو سوء أداء هذا العنصر لوظائفه، ولو 
من الق  1792/3لم ينجم عنه مساس بمتانة البناء أو جعله غ؈ر صالح للغرض الذي شيد لأجله حسب نص المادة 

جله ليس له تعريف تشريڥي د من أعبارة عدم صلاحية البناء للغرض الذي شيّ  دني الفرنسۜܣ، والجدير بالذكر، أنّ الم
جال، والقضاء ذا المهكما لا يوجد تعريف من القضاء محدد وصريح، ولكن يستخلص من القرارات الصادرة ࢭي 

 .285، ص الحيارى، المرجع السابقحمد إبراهيم أ :انظر .)الذاتي(يعتد ࢭي هذه الحالة بالمعيار الشخظۜܣ 
 إذا وصل الضجيج الصوتي إڲى حد جعل البناء غ؈ر صالح لتحقيق الغرض المخصص له دخل ࢭي الضمان الثنائي )29(
حمد إبراهيم أ: انظر .ه يبقى محكوما بالقواعد الخاصة بضمان الضجيج الصوتينّ ما إذا لم يصل إڲى هذا الحد فإأ

 .287 ص المرجع،نفس  ،الحيارى 
 .20 لخالدي، المرجع السابق، صحميد سلطان عڴى محمد ا )30(
، مدى الضمان ࢭيالحد الفاصل ب؈ن تخلف الصفة و تخلف اتفاق المتعادين كمعيار للعيب بالمعۚܢ الدقيق هو و  )31(

عڴى  ما تخلف اتفاق المتعاقدين فيش؅رط فيه التأث؈ر فالبائع يضمن تخلف الصفة ولو لم تنقص منفعة المبيع، أ
 .69 ص المرجع الساق، صاحب عبيد الفتلاوي، :انظر .واستعماله منفعة المبيع

 .56ص  حمد عبد المنعم دبش، المرجع السابق،عمرو أ )32(
 .56ص  المرجع السابق، جويدة خواص، )33(
دراسة مقارنة ب؈ن القانون المصري و القانون ( ،الخفية ࢭي بيع الأشياء المستعملةضمان العيوب  ،سم؈ر كامل )34(

 .33 ص ،1991 مصر، دار الٔڈضة العربية، ،)الفرنسۜܣ
 .63 - 62ص المرجع السابق، سعد دياب،أ )35(
 . 721 ص المرجع السابق، عبد الرزاق السٔڈوري،  )36(
 ،1983، مصر، دار الفكر العربي مسؤولية المنتج عن الأضرار الۘܣ تسبّڈا منتجاته الخطرة، ،محمد شكري سرور )37(

 . 23ص 
 ضمان سلامة المسْڈلك من المنتوجات الخطرة ࢭي القانون الجزائري عڴى ضوء القانون الفرنسۜܣ، ،حدوش فتيحة )38(

 .2ص   بومرداس، جامعة محمد بوقرة، كلية الحقوق ، مذكرة ماجست؈ر،
المتعلق بضمان 1999سبتم؄ر  15ه الموافق 1411صفر عام 25المؤرخ ࢭي 266-90لمرسوم التنفيذي رقم ا )39(

 .1990سبتم؄ر 19 ل ه الموافق1411صفر  29الصادرة ࢭي  40جريدة رسمية عدد  ،المنتوجات والخدمات
رسالة لنيل  ،)دراسة مقارنة(سلامته الأضرار الماسة بأمن المسْڈلك و  النظام القانوني لتعويض طيب، عمر ولد )40(

ص  ،2010ان، تلمس ،بلقايدبي بكر ا جامعة العلوم السياسية،كلية الحقوق و  شهادة دكتوراه ࢭي القانون الخاص،
39. 

ربيع الأول  11 الصادر ࢭي 15المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع الغش، ج ر عدد  09/03من القانون رقم  11المادة  )41(
معروض للاسْڈلاك للرغبات  يجب أن يلۗܢ كل منتوج ''ه نّ والۘܣ تنص عڴى أ 2009مارس 8ه الموافق ل 1430عام 

المشروعة للمسْڈلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومم؈قاته الأساسية وتركيبه ونسبة مقوماته اللازمة وهويته 
 ''.الناجمة من استعماله والأخطار وكمياته وفاعليته للاستعمال 

  .90ص  المرجع السابق، بوداڲي محمد، )42(
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المنتوج السليم و ال؇قيه القابل للتسويق،خاليا من أي نقص أو عيب '' سابقاالمذكور  09/03من ق  11فقرة  3المادة )43(
، فهو كل منتوج لا يستجيب صالحه المادية إما المنتج الخط؈رخفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المسْڈلك أو م

 .'' لمفهوم المنتوج المضمون ࢭي شرط استعماله العادية أو الممكن توقعها
  .8ص  ،2007، دار الجامعة الجديدة، مصر ،)دراسة مقارنة(ؤولية المدنية للمنتج المس ،قادة شهيدة )44(
   : تعلق بحماية المسْڈلك المصري منشور عڴى الموقع الالك؅رونيالم 2006لسنة  67القانون رقم  )45(

http://www.eescep.com/index2.php?id=9  
 . من نفس القانون  7المادة   )46(
ࢭي القانون  الخاص، كلية  رسالة دكتوراه ،ل؅قام بضمان السلامة ࢭي العقودالا ،عبد القادر محمد أقصاطۜܣ )47(

 .148ص  ، 2008- 2007الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
‘’La cour de cassation de France en 1991 a posé, sous forme de principe, que le vendeur a une obligation 
contractuelle de sécurité, qui consiste a ne livrer que des produits exempts de tout vice, ou de tout défaut de 
fabrication, de nature a créer un danger pour les personnes ou pour les biens ''. . Voir : Stéphane Piedeliévre, 
Droit de la consommation, Ed Economica, paris, 2014, p 444. 
(48) Code de la consommation français,  http://www.legifrance.gouv.fr 

ية دار الٔڈضة العرب ،لمنتوجات المعيبة و مخاطر التقدممحمد السيد عبد المعطي خيال،المسؤولية عن فعل ا )49(
 .25، ص 1998للنشر والتوزيع، مصر، 

  -144. 143 ، صالمرجع السابق ،عبد القادر محمد أقصاطۜܣ )50(
(51) Code civil  français, op-cit. 
(52) la loi n 78-12 du 4 janvier1978 relative a la responsabilité et a l’assurance dans le domaine de la 
construction, http://www.legifrance.gouv.fr 

 .27 ص المرجع السابق، ثروت عبد الحميد، )53(
 الإسكندرية، ،ة المعارفمنشأ ،)القانون مقارنة ب؈ن الشريعة و  دراسة(ْڈلكالحماية العقدية للمس عمر عبد الباࢮي، )54(

 .232ص  ،2004
القاهرة، دون سنة  دار الٔڈضة العربية، ،)دراسة مقارنة(الال؅قام بصيانة الآۜܣء المبيع ،ممدوح محمد عڴى م؄روك )55(

 .79 النشر، ص
كيفيات ال، يحدد الشروط و 2013نوفم؄ر 9افق ه المو 1435محرم عام 5مؤرخ ࢭي  378- 13المرسوم التنفيذي رقم )56(

 . 2013نوفم؄ر  18الموافق ل  1435محرم عام  14الصادر ࢭي  58جريد رسمية عدد  ،المتعلقة بإعلام المسْڈلك
 .729- 728عمر عبد الباࢮي، المرجع السابق، ص  )57(
 .22محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  )58(
ربية، القاهرة، ـــــــضة العـــــــــــدار الٔڈ، )دراسة مقارنة( ل عقد البيعيد حسن، الال؅قام بالتحذير ࢭي مجاــــــــــــــعڴي الس )59(

 .89 ص ،1990
 .32حمد شكري سرور، المرجع السابق، ص م )60(


